
“الحقيقــة والكرامــة” التونســية تفتــح النــار
يقيًا على فرنسا إفر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

قبل ثلاثة أيام، كشفت هيئة “الحقيقة والكرامة” التونسية وثائق ترجع إلى حقبة الاستعمار، تثبت
وجـود تشريعـات مجحفـة تلـزم تـونس بتمكين الشركـات الفرنسـية بـالتنقيب عـن ثروات البلاد ونقلهـا
دون ضمان المصالح الدنيا لتونس؛ الأمر الذي اعتبره محللون بمثابة فتح النار على فرنسا إفريقيًا،
فالكشف عن هذه الوثائق في هذا الوقت سيعيد للواجهة مسألة النهب الفرنسي للثروات الإفريقية.

نهب مقنن

تؤكد الوثائق التي كشفتها هيئة “الحقيقة والكرامة“، أن فرنسا ضمّنت في وثيقة الاستقلال الداخلي
في يونيـــو/حزيران  بجزئهـــا الاقتصـــادي، فصـــلين همـــا  و، ولم يقـــع إلغاؤهمـــا باتفاقيـــة
الاستقلال التام التي تعرضت للجوانب الأمنية والبروتوكولية فقط وتغاضت عن المسألة الاقتصادية

والمالية.

أوضحت هذه الوثائق، أن وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة  لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية
مصــلحة الدولــة التونســية، بــل أعطــت امتيــازات مجحفــة للمســتعمر الفــرنسي في اســتغلال الأراضي
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التونسـية لاسـتخراج مـواد الطاقـة ونقلهـا، دون أن يكـون لتـونس الحـق في تغيـير العقـود أو مراجعتهـا
رغم أنه كانت هناك بعض المحاولات في السبعينيات من الدولة التونسية لتحسين شروط التفاوض.

“السفير الفرنسي بتونس على علم بكل ما تُنتجه الحقول التونسية ويتدخل
في كل القرارات في هذا الشأن”

قالت الهيئة، إن فرنسا واصلت استنزاف ثروات البلاد التونسية حتى بعد الاستقلال بتكوين شركة
كــثر مــن  كيلــومترات مــن ــد أ ــة مــع البلاد التونســية ســنة ، لم TRAPSA بمقتــضى اتفاقي
إجمالي  كيلومترًا مربعًا من قنوات نقل البترول من “عين أميناس” بالجزائر إلى ميناء الصخيرة

بصفاقس.

وكشفــت الهيئــة أن الحكومــة التونســية لم تكــن طرفًــا في النقــاش مــع الجــانب الجــزائري بشأن هــذه
الاتفاقيــة وهــو مــا أضر بالدولــة التونســية، حيــث أوكلــت الحكومــة التونســية التفــاوض مــع الجــزائر

.TRAPSA بشأن استغلال الأراضي التونسية إلى الشركة الفرنسية

كمــا أن الحكومــة التونســية لم تُطــالب بتحيين قيمــة عوائــدها مــن عمليــة نقــل البــترول ولم تحــاول أن
كــد مــن الكميــة المنقولــة لتكــون أساسًــا للأتــاوة المجبيــة، وأضــافت هيئــة تضــع آليــات تضمــن لهــا التأ
الحقيقة والكرامة أن الشركة الفرنسية تولت كذلك عملية نقل البترول التونسي المسُتخَ من حقول
البرُمة دون أن تناقش الحكومة التونسية عمولات النقل أو المطالبة بالمساهمة في رأس مال الشركة.

وتــابعت أن الســفير الفــرنسي بتــونس علــى علــم بكــل مــا تُنتجــه الحقــول التونســية ويتــدخل في كــل
ير النفط بقابس بقدرة إنتاجية القرارات المتعلقة بالاستثمار أو التوسعة حتى في باب بناء محطة تكر

كثر من  ملايين طن.  تكفي استهلاك البلاد بأ



ساهمت فرنسا بدرجة كبيرة في تفقير إفريقيا

مــن بين أهــم الوثــائق الــتي نشرتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة، برقيــة مــن الســفير الفــرنسي في تــونس
يــر الاقتصــاد التــونسي “GUEURY” في شهــر أيار/مــايو ســنة ، تكشــف تــدخله مبــاشرة لــدى وز
آنذاك الشــــاذلي العيــــاري، للاســــتحواذ علــــى صــــفقة عموميــــة تخــــص اســــتغلال النفــــط في خليــــج

قابس لمصلحة “الشركة الفرنسية للبترول”.

ومن بين الوثائق أيضًا، أنه في سنة  بلغ إنتاج الحقول النفطية التونسية  ملايين طن، أي ما
يعـادل . مليـون برميـل، بينمـا لم تتجـاوز مـداخيل الدولـة التونسـية خلال الفـترة ذاتهـا  ألـف

دولار أمريكي، أي بمعدل . دولار على كل برميل (سعر البرميل آنذاك كان في حدود . دولار).

يقيا تونس: أنموذج مصغر لدول إفر

هذه الوثائق التي تم كشفها لا تتعلق بتونس فقط، بل هي نموذج لعمليات النهب التي تقوم بها
فرنســا في دول القــارة الإفريقيــة، ففرنســا دون هــذه الــدول لا تســاوي شيئًا بشهــادة قادتهــا، ففــي
مـارس/آذار سـنة  ، صرح الرئيـس الفـرنسي الأسـبق جـاك شـيراك قـائلاً: “دون إفريقيـا، فرنسـا

سوق تنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث”.

وقد سبقه في ذلك سلفه فرانسوا ميتيران حيث قال عام ، قبل أن يتقلد منصب الرئاسة:
كــد بذلــك الــدور الكــبير “دون إفريقيــا، فرنســا لــن تملــك أي تــاريخ في القــرن الواحــد والعشريــن”، ليتأ
لدول إفريقيا في النهوض بفرنسا قديمًا وحديثًا ومستقبلاً أيضًا، ومن شأن هذه الوثائق أن تعيد إلى



الأذهان عمليات النهب الفرنسية المتواصلة للثروات الإفريقية.

مع تزايد الطلب العالمي على موارد إفريقيا، ارتفعت وتيرة عمليات النهب المقننة
من الجانب الفرنسي لهذه الموارد

وتُلـزم فرنسـا إلى الآن،  دولـة إفريقيـة مـن خلال اتفاقيـات قديمـة أبرمـت في عهـد الاسـتعمار، علـى
ير الفرنسي للرقابة وضع % من احتياطاتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي تحت سيطرة الوز
المالية، وحتى الآن أيضًا يتوجب على هذه الدول دفع ديون فترة الاستعمار الفرنسي لفرنسا، وهذه
الـــــــــــــــــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي: بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحـــــــــــــــــــــــــــــــــل
ية ــــا الوســــطى وتشاد وجمهور ية إفريقي العاج ومالي والنيجر والســــنغال وتوغو والكاميرون وجمهور

الكونغو وغينيا الاستوائية والغابون.

ورغـم أنـه مـن المفـترض أن تضـاف عائـدات اسـتثمارات هـذه الأمـوال إلى أرصـدة صـناديق الاسـتثمار،
فإنه لا أحد يعلم إن تم ذلك أم لا، ففرنسا لا تسلم كشوفات الحسابات للبنوك المركزية لهذه الدول
أو إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء، والذين يعلمون قيمة هذه الأموال بعض الموظفين الكبار في

الخزانة الفرنسية.

تستنزف فرنسا ثروات إفرقيا

يرجع عديد من الخبراء، تخلف دول إفريقيا إلى عمليات النهب المتواصلة لثرواتهم، ففرنسا لم تترك لا
النفط ولا الغاز ولا اليورانيوم ولا الأحجار الكريمة ولا المعادن النادرة، فما فوق الأرض وتحتها ملك
يــل والهنــد يــد، فخلال الســنوات الــتي طــورت فيهــا البراز يــد ووقــت مــا تر لهــا تتصرف فيــه مثلمــا تر
والصين وســنغافورة وماليزيا وغيرهــا مــن “الأســواق الناشئــة” اقتصاداتهــا، ظلــت الــدول الإفريقيــة

الغنية بالموارد تحت الصفر، فمواردها ليست لها.



ومــع تزايــد الطلــب العــالمي علــى مــوارد إفريقيــا، ارتفعــت وتــيرة عمليــات النهــب المقننــة مــن الجــانب
الفرنسي لهذه الموارد من أجل الاستفادة من عائدتها، وفي هذا المثال، تعبير دقيق لما يحصل، ففي
مقابل كل امرأة فرنسية تفقد حياتها في أثناء الولادة، تموت  امرأة في النيجر وحدها، المستعمرة

الفرنسية السابقة، التي يغذي اليورانيوم الموجود في أرضها المفاعلات النووية الفرنسية.

%من احتياطات العالم من النفط والغاز والمعادن، و % وفي الوقت الذي تمثل إفريقيا نحو
.% –  كما كانت عام –  من سكان العالم، بلغت حصتها من التصنيع العالمي عام

فرق استخباراتية وأمنية

فضلاً عـن الشركـات والبنـوك الإفريقيـة الـتي تسـتغلها فرنسـا لنهـب ثـروات القـارة، فـإن لبـاريس فرقًـا
اســتخباراتية وأمنيــة تنشــط في القــارة الســمراء لمساعــدة الدولــة الفرنســية علــى تنفيــذ خططهــا هنــاك

دون معارضة أحد.

من بين هذه الشبكات “مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس”(SDECE)، وهي الوحدة
المعنيــة بمتابعــة الأحــداث الخارجيــة وتوثيقهــا بالإضافــة إلى مكافحــة التجســس، وهــذه الوحــدة هــي
المكلفــة بالتضليــل الإعلامــي إلى جــانب تنفيــذ الانقلابــات وقــد نجحــت في بعــض مهامهــا وفشلــت في

البعض الآخر.

أمــا وكالــة الاســتخبارات الفرنســية (DGSE)، فهــي الخليــة المعنيــة بالاســتخبارات الخارجيــة ومهمتهــا
مراقبـة ورعايـة عملاء فرنسـا مـن الزعمـاء الأفارقـة، سـنة  تقـرر وضـع المخـابرات الفرنسـية تحـت
إشراف وزارة الــدفاع بــدلاً مــن مجلــس الــوزراء وأخــذت الــوزارة تقــوم بعمليــة تجديــد بين مــوظفي
المخابرات وتزود وزارات الدولة بالمعلومات السياسية ذات العلاقة بتطور الأنظمة الحاكمة في الدول

الشيوعية والعربية والإفريقية ثم تركت فيما بعد هذه المعلومات للبعثات الدبلوماسية.

نفس الأمر حصل مع رئيس بوركينا فاسو توماس سنكارا، حيث أشرفت
فرنسا على الانقلاب عليه

ثالث هذه المجموعات هي الإدارة العامة للأمن (DST)، تعتني بالأمن الفرنسي الداخلي والخارجي
وذلـك لأسـباب عـدة: حمايـة فرنسـا مـن تبعـات الهجـرة غـير المشروعـة، والتعـاون مـع أجهـزة الشرطـة
السياسية لكل الديكتاتوريات في العالم، وأضف إلى تلك القائمة إدارة الاستخبارات العسكرية المعنية

بالدعاية لصالح فرنسا وخصوصًا عند الأزمات في إفريقيا.

هذه المجموعات الأمنية والاستخباراتية، أوكلت لها مهمة حماية مصالح فرنسا في إفريقيا، ووضعت
المخابرات الفرنسية في أولوياتها تصفية كل مقوض أو معارض للمصالح الفرنسية في القارة الإفريقية

مهما علا شأنه داخل بلاده.



ــة ــة التبعي ــى اتفاقي ــع عل ــن الرئيــس الغيــني أحمــد ســيكاتور رفضه التوقي ــرز ذلــك مثلاً حينمــا أعل وب
السياســية والاقتصاديــة لفرنســا بعــد مــؤتمر برازافيــل ســنة ، فلــم يمــض إلا وقــت قليــل حــتى
أغرقت المخابرات الفرنسية غينيا بالعملات المزيفة فدمرت اقتصادها وسحبت جنودها من هناك كما
ية للدولة سحبت أسلحة الشرطة والدرك وأوقفت إنشاء الطرقات والمدارس وتدريب الكوادر الإدار

الوليدة، ودمرت جميع ممتلكاتها في غينيا.

أشرفت فرنسا على معظم الانقلابات في إفريقيا

، في توغو أيضًا، عمدت المخابرات الفرنسية إلى الانقلاب على الرئيس سيلفانوز اليمبي في يناير
بعد سنة من إصدار عملة توغو الوطنية، بواسطة الجنرال غناسنغي أياديما الذي حكم البلاد من
بعده  سنة، وتدفع توغو إلى الآن قرابة % من الدخل القومي لفرنسا كضريبة للاستعمار بعد

أن كانت % فقط في عهد سيلفانوز اليمبي.

نفس الأمر حصل مع رئيس بوركينا فاسو توماس سنكارا، حيث أشرفت فرنسا على الانقلاب عليه،
بعد أن أصبحت البلاد في عهده نموذجًا يحتذى به في عموم أقطار القارة جنوب الصحراء، وهو ما لا

. كتوبر/تشرين الأول تريده باريس، حيث اغتالت المخابرات الفرنسية سنكارا في  من أ

إلى جــانب هــذا النهــب الاقتصــادي، ألزمــت بــاريس جميــع الــدول الإفريقيــة جنــوب الصــحراء باتبــاع
السياسة الفرنسية في العلاقات الدولية ومحافل الأمم المتحدة في نيوروك، وغير مسموح لها البت

باتخاذ سياسات منفردة عن سياسة فرنسا، كما تلزم هذه الدول بتدريب كوادرها في فرنسا.
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